
 

 باسم الشعب

  مجلس الرئاسة 

من الدستور واستنادا الى احكام ) اولا /  ٦١( بناء على ما اقره مجلس النواب طبقا للمادة 
  .من المادة مائة وثمانية وثلاثين من الدستور) اولا / خامسا ( الفقرة 

  .٢٨/٨/٢٠٠٧قرر مجلس الرئاسة بجلسته المنعقدة بتاريخ 

  :اصدار القانون الاتي

  ٢٠٠٧لسنة ) ٤٩(رقم 

  ٢٠٠٦لسنة ) ٦(رقم  قانون تعديل قانون استبدال اعضاء مجلس النواب

  
  :المادة الاولى 

  -: تنتهي العضوية في مجلس النواب لاحد الاسباب الاتية –اولا 

  .تبؤ عضو المجلس منصبا في رئاسة الدولة او في مجلس الوزراء او اي منصب رسمي اخر – ١

  .ة المنصوص عليها في الدستور وقانون الانتخاباتفقدان احد شروط العضوي – ٢

  .استقالة العضو من المجلس في غير الحالة المنصوص عليها في الفقرة ثالثا من هذه المادة – ٣

  .الوفاة – ٤

  .صدور حكم قضائي بات بحقه بجناية وفقا لاحكام الدستور – ٥

ة       الاصابة بمرض عضال او عوق او عجز يمنعه من اداء مهامه – ٦ ن لجن رار م ك بق في المجلس مشفوعا ذل
ي     ) ثلاثة اشهر( طبية مختصة على ان لا تتجاوز مجموع اجازته المرضية  اليين وف ريعين متت لين تش خلال فص

  .حالة تجاوزه يحال على التقاعد وللمجلس الحق في استئناف قرارات اللجنة الطبية

ل      – ٧ وع الفص ن مجم س م ات المجل ث جلس ن ثل ر م روع لاكث ذر مش دون ع ه ب اوز غيابات و لتج ة العض اقال
  .التشريعي الواحد

  

  –ثانيا 



 

ن   لمجلس النواب اقالة اعضاء هيئة الرئاسة من منصبه بالاغلبية المطلقة لعدد اعضاء المجلس بطلب مسبب م
  .ثلث اعضاء المجلس

  –ثالثا 

ة    ٢٠٠٥لسنة )  ٩( لامر رقم تسري الفقرة اولا من ا ي حال على عضو مجلس النواب واعضاء هيئة الرئاسة ف
ن     واب ع س الن تقديم استقالته وقبولها من قبل المجلس بالاغلبية المطلقة على ان لا تقل فترة عضويته في مجل

  .سنة واحدة

  –رابعا 

  .في حالة عدم رغبته في التقاعد لعضو هيئة الرئاسة المقبولة استقالته الاحتفاظ بعضويته بمجلس النواب

  

  :المادة الثانية 

  :تعدل المادة الثالثة من القانون وتقرا كالاتي 

  .ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية 

  

  الاسباب الموجبة

  

ة والو       تقالة او الاقال الات الاس ي ح ة ف ة الرئاس واب وهيئ س الن اء مجل تبدال اعض الات اس يم ح ة تنظ اة بغي ف
ادة      ا للم رة خامس ا للفق )  ٤٩( وغيرها من اسباب انتهاء العضوية ولاجل تنظيم هذه الامور بقانون متكامل وفق

  .من الدستور ، شرع هذا القانون

  

  

  

  

  ٢٧/٩/٢٠٠٧ في) ٤٠٤٩(نشر في جريدة الوقائع العراقية بالعدد 

  


